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المال المشتبه في الفقه الإسلامي 
منتصر عبداT الزيوت 

بكالوريوس!في!اMصارف!ا@س<مية!-!الجامعة!اSردنية!

معتصم عبداT الزيوت 
بكالوريوس!في!اMصارف!ا@س<مية!-!الجامعة!اSردنية!

عــن الــنـّـعــمــان بــن بــشــيــر: قــال: سـَـمــعــت رســولَ ال صــلــى ال عــلــيــه وســلــم يــقــول: (اtـَـEَلُ بـَـيٌّ, 
وَاtـَرَامُ بـَيٌّ, وبَـَيـْنـَهـُمـَا مـُشـَبَّـهـَاتٌ 5َ يـَعـْلـَمـُهـَا كـَثـِيـرٌ مـِنَ الـنَّـاسِ, فـَمـَنِ اتَّـقـَى اJـُشـَبَّـهـَاتِ اسـْتـَبـْرَأَ لـِديِـنـِهِ 

 .( : كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ اtِمَى, يُوشكُِ أَنْ يُوَاقِعَهُ), رواه البخاري( 1وَعِرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِ الشّبُهَاتِ

هـذا اëـديـث أصـلٌ عـظيم مـن أصـول الشـريـعة، وقـد ذكـره الـعلماء مـن جـملة اåحـاديـث الـتي يـدور حـولـها 

)، وأجـمع الـعلماء عـلى عـظيم مـوقـعه وكـثير فـوائـده، وفـيه بـيان أنّ اåشـياء بـالـنّظر إلـى حُـكمها  2اdسـ5م(

): اëـ5ل، واëـرام، وا_ُشْـتبه. وا_ـال مـن جـملة هـذه اåشـياء، وعـلى هـذا فـهو بـاعـتبار حـكمه  3ثـ5ثـة أقـسام(

ث5ثة أقسام: مال ح5ل، ومال حرام، ومال مشتبه. 

و_ّـا كـان ا_سـلم يـلزمـه Zـرّي اëـ5ل فـي أمـوره كـلّها كـان الـوقـوف عـلى هـذه اåقـسام وبـيانـها عـظيم اåثـر وكـثير 

 Ωتـعالـى بـأداء الـزكـاة وانـفاقـه فـي سـبيل ا Ωسـيما أنّ ا_ـال مـن وسـائـل الـتقرب إلـى ا Lالـفائـدة فـي هـذا الـباب، و

تـعالـى وغـير ذلـك، وهـو اåسـاس ا_ـادي لـعمران ا#ـتمعات ونـهضتها، كـما أنـّه L يـنقطع عـن جـُلÕ مـعامـ5ت 

الـناس وأعـمالـهم الـيومـية، وكـُلّ ذلـك وغـيره مـن مـجاLت اسـتخدام ا_ـال فـي حـياة ا_سـلم يـلزم أن يـكون ا_ـال 

من ا5ëل ا¢الص. 

وا_ـتأمـل åحـوال هـذا الـعصر ومـا اخـتص بـه مـن كـثرة ا_سـتجدات وتـنوعـها ومـا نـتج عـنها مـن الـتباس أمـر ا_ـال 

بـh اëـل واëـرمـة، يـُبان لـه أهـمية إحـاطـة ا_ـال ا_شـتبه بشـيء مـن الـبحث والـبيان، وغـايـة هـذا ا_ـقال ا_ـساهـمة 

بذلك، واΩَ نسأل التوفيق والسداد إنّه ولي ذلك والقادر عليه. 

) البخاري، محمد ابن اسماعيل، صحيح البخاري، ت: الناصر، محمد زهير، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه، ج1، ص  )1

.20
) ابن رجب، جامع العلوم والحكم، دار الس?م، ط2، 2004، ج1، ص70. )2

) ابن دقيق العيد، شرح ا[ربعW النووية، مؤسسة الريان، ط6، 2003، ص43. )3
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أوWً: اÑال اFêل واÑال اêرام 

)، وقـال ابـن اåثـير: ا_ـال فـي اåصـل: مـا  1ا_ـال فـي الـلغة: هـو مـا مـلكته مـن جـميع اåشـياء، وجـمعه أمـوال(

∫ـلك مـن الـذهـب والـفضة، ثـمّ أطُـلق عـلى كـل مـا يُـقتنى و∫ُـلك مـن اåعـيان، وأكـثر مـا يـطلق ا_ـال عـند الـعرب 

 .( 2على اdبل، åنّها كانت أكثر أموالهم(

أمّـا فـي اLصـط5ح فـقد اخـتلف الـفقهاء فـي تـعريـفه: فـعرّفـه اëـنفية عـلى أنّـه: "مـا ∫ـيل لـطبع و∫ـكن ادخـاره 

)، وأمّـا  )، وعـرّفـه ا_ـالـكية بـأنّـه: "مـا ≤ـتد إلـيه اåطـماع، ويـصلح عـادة وشـرعًـا لـ5نـتفاع بـه"( 4وقـت اëـاجـة"( 3

الــشافــعية: فــقد حــكى الــشافــعي فــي اåم: أنّ اســم ا_ــال L يــقع إL عــلى مــا لــه قــيمة يــباع بــها وتــكون إذا 

اسـتهلكها مسـتهلك أدى قـيمتها وإن قـلت ومـا L يـطرحـه الـناس مـن أمـوالـهم مـثل الـفلس ومـا أشـبه ذلـك 

 .( )، كما عرّفه اëنابلة: "بأنّه ما يباح نفعه مطلقًا واقتناؤه ب5 حاجة"( 6الذي يطرحونه( 5

وعــرّفــه بــعض ا_ــعاصــريــن بــأنـّـه: "مــا كــان لــه قــيمة مــاديــة بــh الــناس، وجــاز شــرعـًـا اLنــتفاع بــه حــال الــسعة 

)، وهذا قريب من تعريف اìمهور من ا_الكية والشافعية واëنابلة.  7واLختيار"(

ويـرجـع اخـت5ف الـفقهاء فـي تـعريـف ا_ـال إلـى أمـريـن: اåول: اخـت5فـهم فـي اعـتبار مـالـية اåشـياء الـتي مـنع 

الشـرع اLنـتفاع بـها حـال الـسعة واLخـتيار، فـاعـتبرهـا اëـنفية ولـم يـعتبرهـا اìـمهور. واåمـر الـثانـي: اخـت5فـهم 

  .( 8في اعتبار مالية اåعيان غير ا_ادية كا_نافع واëقوق، فاعتبرها اìمهور دون اëنفية(

اÑال اFêل: 

هـو كـل مـالٍ أبـاح الـشارع فـي اåصـل اقـتناءه أو اLنـتفاع بـه ¥ـا شـرع مـن أسـباب. ونَخـلصُ مـن هـذا الـتعريـف أنّ 

ا_ال يشترط لكونه حL5ً شرطh هما: 

الشرط اOول: أن يكون مباحًا لذاته 

1( ) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، ج11، ص635، مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار الهداية، ج30، 

.427
2( ) ابن ا[ثير، النهاية في غريب الحديث وا[ثر، ج4، ص373.

3( ) ابن عابدين، رد اiحتار على الدر اiختار، دار الفكر، بيروت،ط2/ 1992م، ج4، ص501

4( ) ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2003م، ج2، ص107

5( ) ا[م للشافعي، دار اiعرفة، بيروت، 1990م، ج5، ص171

6( ) ابن النجار، منتهى اtرادات، مؤسسة الرسالة، ط1، 1999م، ج2، ص254.

7( ) العبادي، عبد الس?م، اiلكية في الشريعة اtس?مية، ج1، ص179

8( ) شبير، محمد، اiدخل إلى فقه اiعام?ت اiالية، ص69.
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 ويـعبّر عـنه فـقهاء اëـنفية بـا_ـال ا_ـتقوÕم، ويـقصدون بـه ا_ـال الـذي يـباح اLنـتفاع بـه شـرعـا فـي حـالـة الـسعة 

). وصـنوف ا_ـال جـميعًا تـدخـل فـي دائـرة ا_ـباح إL مـا نـص الشـرع عـلى خـروجـه مـن هـذه الـدائـرة  1واLخـتيار(

بـنصوص الـكتاب الـعزيـز أو الـسنة الـنبويـة إذ تـعرضـت هـذه الـنصوص بـشكل مجـمل لـدائـرة ا_ـباح، فـقال 

اتُ [سـورة ا_ـائـدة: ٥]، وجـعلت الـتفصيل مـقتصرًا عـلى مـا يخـرج مـن هـذه 
َ
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َ
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ق
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الدائرة، فقال تعالى: و

الشرط الثاني: أن تكون أسباب كسبه مشروعة 

هـذه اåسـباب هـي ذاتـها اåسـباب الشـرعـية ا_نشـئة لـلملكية؛ åنّ الـنتيجة الـتي ينتهـي إلـيها كسـب ا_ـال هـو 

): أسـباب منشـئة  2حـصول ا_ـلك، وهـذه اåسـباب تـنقسم بـالـنظّر إلـى ا_ـلك الـذي تُنشـئه إلـى قـسمh، هـما(

لـلملكية الـتامـة (أي الـعh ومـنفعتها)، وأسـباب منشـئة لـلملكية الـناقـصة، وهـي قـسمان: أسـباب منشـئة 

_لكية العh فقط، وأسباب منشئة _لكية ا_نفعة فقط، وفيما يلي بيان لهذه اåسباب:  

اOسباب اÑنشئة للملكية التامة 

ا_ــلكية الــتامــة هــي مــلكُ رقــبة الشــيء ومــنفعته، واåســباب الــتي أقــرهــا التشــريــع اdســ5مــي لهــذا الــنوع مــن 

 :( 3ا_لكية هي أربعة: إحراز ا_باحات، والعقود، وا¢َلَفية، والتولد من ا_ملوك، وفيما يلي بيانها(

إحــرازُ اÑُــباحــات: هــو اLســتي5ء عــلى ا_ــال ا_ــباح بــقصد ≤ــلكه، واÑــال اÑــباح: هــو ا_ــال الــذي لــم −

يـدخـل فـي مـلك مـحترم، وL يـوجـد مـانـع شـرعـي مـن ≤ـلكه، كـا_ـاء فـي يـنابـيعه، والـك» فـي مـنابـته، 

وغيرها.  

الـعقود الـنّاقـلة لـلملكيّة: هـي الـعقود الـتي تـقتضي نـقل مـلكية اåمـوال ا_ـملوكـة بـh الـناس، وقـد −

أطــلق الــفقهاء عــلى هــذه الــعقود الــتمليكات؛ åنّــها äــعل الــغيرَ مــالــك للشــيء، ســواء أكــانــت هــذه 

 .( 4العقود معاوضات كالبيع واLجارة، أم من التبرعات: كالهبة والوقف(

1( ) حماد، نزيه، معجم اiصطلحات اiالية وا6قتصادية في لغة الفقهاء، ص399.

2( ) الزرقا، مصطفى، اiدخل الفقهي العام، ج1، ص335.

3( ) الزرقا، مصطفى، اiدخل الفقهي العام، ج1، ص335.

4( ) شبير، محمد، اiدخل إلى فقه اiعام?ت اiالية، ص135.
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الـتولـّد مـن اÑـملوك: هـو مـا يـتولـد أو يـنشأ مـن ا_ـال ا_ـملوك، سـواء فـي ذلـك مـا يـنتج بتسـبب مـالـك −

اåصـل وعـمله، ومـا يـحصل بـطبعه دون عـمل مـالـك اåصـل أو تسـببه، ويـدخـل فـي ذلـك الـنتاج، 

والربح، والغلة، والنماء. 

اóـَلَفِي|ة: هـي حـلول شـخص أو شـيء جـديـد محـل قـد≥ زائـل فـي اëـقوق، وهـي نـوعـان، هـما: خَـلَفي¬ة −

شخص عن شخص وهي اdرث، وخَلَفي¬ة شيء عن شيء، وهي التضمh أو التعويض. 

اOسباب اÑنشئة للملكيّة الناقصة 

تـنقسم اåسـباب ا_نشـئة لـلملكية الـناقـصة إلـى قـسمh هـما: أسـباب تـفيد مـلكية الـعh فـقط، وأسـباب تـفيد 

ملكية ا_نفعة فقط، وفيما يلي بيانها: 

اOسباب التي تفيد ملكيّة العD فقط: 

 :( 1تستفاد ملكية العh دون منفعتها بطريقh هما اdرث والوصية(

اdرث: إذا أوصـى ا_ـالـك لـشخص ¥ـنفعة شـيء بـعد وفـاتـه مـدة مـعينة، فـإن ورثـة ا_ـوصـي ∫ـلكون بـاdرث -

رقبة ذلك الشيء فقط. 

الـوصـيّة: إذا أوصـى مـالـك الـعh لـشخص ¥ـنفعتها مـدة مـعينة أو مـدة حـياتـه، وأوصـى πخـر بـرقـبتها، فـإن -

ا_وصى له بالعh يكون مالكًا لرقبتها وحدها مدة انتفاع ا_وصى له با_نفعة. 

اOسباب التي تفيد ملكيّة اÑنفعة فقط: 

 :( 2تستفاد ملكية ا_نافع دون رقبتها بإحدى الطرق التالية(

اdجارة: فا_ستأجر ∫لك منفعة العh ا_ؤجرة مقابل ما يدفعه للمؤجر. -

- hنــتفاع عــلى خــ5ف بــLا_ســتعارة، أو ∫ــلك حــق ا hعــارة: حــيث ∫ــلك ا_ســتعير مــنفعة الــعdا

الفقهاء. 

الوقف: وفيه ∫لك ا_وقوف عليهم منفعة العh ا_وقوفة دون رقبتها. -

الوصية åحد با_نفعة: حيث ∫لك ا_وصى له ا_نفعة ¥جرد وفاة ا_وصي. -

اÑال اêرام: 

1( ) شبير، محمد، اiدخل إلى فقه اiعام?ت اiالية، ص147.

2( ) الزرقا، مصطفى، اiدخل الفقهي العام، ج1، ص350.
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 :hوا_انع من دخول ا_ال في ملك ا_سلم قسم ،( 1"وهو كل ما حرّم الشرع دخوله في ملك ا_سلم _انع"(

القسم اOول: مانع يتعلق بذات ا_ال؛ أي أنّه محر¬م في اåصل، كا¢مر وا¢نزير. 

الـقسم الـثانـي: مـانـع يـتعلق بـطرق كسـب ا_ـال؛ أي طـرق الكسـب غـير ا_شـروعـة، والـسمة الـعامـة لهـذه الـطرق 

هي ظلم العباد والتعدي على حقوقهم، كالغش والسرقة، وغيرها. 

ثانيًا: اÑال اÑُشْتَبِه: 

تعريف اÑال اÑُشْتَبِه 

)، وفــي اLصــط5ح: قــال ابــن الــقيم:" إنّ  )، واشــتبه اåمــر: إذا اخــتلط( 3الش√ــبْهَةُ فــي الــلغة: هــي اLلــتباس( 2

الشـبهات مـا يشـتبه فـيه اëـق والـباطـل، واëـ5ل واëـرام، عـلى وجـه L يـكون فـيه دلـيلٌ عـلى أحـد اìـانـبh، أو 

 .( 4تتعارض اåمارتان عنده، ف5 تترجح في ظنه إحداها، فيشتبه عليه هذا بهذا"(

 L مـوال الـتي الـتبس أمـرهـا عـلى ا_ـكلف حـتىåشـتبهة عـلى أنـّها: اÑمـوال اOوبـناءً عـلى ذلـك ´ـكن تـعريـف ا

∫كن اëكم عليها أهي من ا_ال ا5ëل أم من اëرام. 

منشأ اWشتباه في اOموال 

) ارتـأيـنا اسـتخدامـها فـي ذكـر مـنشأ اLشـتباه فـي  5ذكـر الـغزالـي فـي إحـياء عـلوم الـديـن مَـثارات للشـبهات(

اåموال لبناء صورة كاملة شاملة، وعلى ذلك L يخرج منشأ اåموال ا_شتبهة عن ث5ثة أمور، وهي: 

اÑــنشأ اOول: شــك≠ فــي الســبب ا¨َُــل~ل وا¨ُــر~م لــلمال: هــذا L يخــلو مــن تــعادل الســببh أو أن يــتغلب 

أحـدهـما عـلى اπخـر، فـإن تـعادL كـان اëـكم _ـا عـرف قـبله وإن كـان تـغلب أحـدهـما عـلى اπخـر، قـدÕم الـغالـب 

على ا_غلوب، وينقسم إلى أربعة أقسام: 

1( )الباز، أحكام اiال الحرام، ص39

2( ) الــفارابــي، أبــو نــصر إســماعــيل، الــصحاح تــاج الــلغة وصــحاح الــعربــية، ت: عــطار، أحــمد، دار الــعلم لــلم?يــW، بــيروت،ط4، 

1987م، ج6، ص2236.
3( ) الــــفراهــــيدي، أبــــو عــــبد الــــرحــــمن الخــــليل، الــــعW، ت: اiخــــزومــــي، مهــــدي والــــسامــــرائــــي، إبــــراهــــيم، دار ومــــكتبة الهــــ?ل، ج3، 

ص404.
4( ) ابـــن الـــقيم، أبـــو عـــبد اå محـــمد، إغـــاثـــة الـــلهفان فـــي مـــصايـــد الـــشيطان، ت: محـــمد عـــزيـــر شـــمس، دار عـــالـــم الـــفوائـــد، مـــكة 

اiكرمة،ط1، 2011م، ج1، ص302.
5( ) الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2005م، ص547 وما بعدها.
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o ل لـه، فهـذهÕـر≥ ا_ـال مـعلومًـا مـن قَـبلُ ثـم يـقع الـشك فـي السـبب ا>ُـلZ ول: أن يـكون سـببOالـقسم ا

شـبهة يـجب اجـتنابـها ويحـرم اdقـدام عـليها. ومـثالـه: مـا رواه أحـمد مـن طـريـق عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه 

عــن جــده قــال: (تَــضَو|ر الــنبي صــلى اR عــليه وســلم ذات لــيلة، فــقيل لــه: مــا أسهــرك، قــال: إنــي 

وجـدت íـرة سـاقـطة فـأكـلتها، ثـم ذَكَـرتُ íـرًا كـان عـندنـا مـن íـر الـصدقـة فـما أدري أَمِـنْ ذلـك كـانـت 

) فـالـنبي صـلى اΩ عـليه وسـلم قـد حـصل عـلى الـتمر وشـك  1الـتمرة، أو مـن íـر أهـلي فـذلـك أسهـرنـي)(

فـي أي سـبب مـن أسـباب الـتملك حـصل عـليه أهـو مـن الـصدقـة فـهو سـبب محـرÕم لـلتملك فـي حـق الـنبي 

صــلى اΩ عــليه وســلم وآلــه أم هــو مــن ≤ــر أهــله وبــذلــك L حــرج عــليه صــلى اΩ عــليه وســلم. ولــو كــان 

اdقدام على هذا ا_ال في هذا اëال جائزًا _ا أسهر النبي صلى اΩ عليه وسلم. 

o ـل ولـهëصـل اåم لـه، فـاÕالـقسم الـثانـي: أن يـكون سـبب حِـلّ ا_ـال مـعلومًـا ووقـع الـشك فـي السـبب ا>ـر

اëكم. 

o ـليله بـظن غـالـب فـهو مـشكوك فـيهZ صـل التحـر≥ ولـكن طـرأ مـا أوجـبåالـقسم الـثالـث: أن يـكون ا

والـغالـب حـله فهـذا يـنظر فـيه فـإن اسـتند غـلبة الـظن إلـى سـبب مـعتبر شـرعًـا فـإنـه يحـل، واجـتنابـه مـن 

الـورع. ومـثالـه: أنْ يـقرض الـرجـلُ قـريـبَه مـاLً، وقـبل حـلول اåجـل أهـدى ا_ـقترضُ ا_ـقرضَ هـديـةً، ثـم قـام 

اåخـير بـزيـادة اåجـل، فـ5 يـقضى بـالهـديـة عـلى أنـها مـقابـل اåجـل åنّ غـلبة الـظن أن الهـديـة مـن بـاب 

الصلة والقرابة وذلك إن كان التهادي مألوفا بينهما. 

o م بسـببÕالـقسم الـرابـع: أن يـكون سـبب حـل ا_ـال مـعلومًـا ولـكن يـغلب عـلى الـظن طـريـان سـبب محـر

مـعتبر فـي غـلبة الـظن شـرعًـا، ويـقضى بتحـر≥ ا_ـال، مـثالـه: كـأن يـؤدي اجـتهاده إلـى أنّ ا_ـبيع مسـروق 

باLعتماد على قرينة معينة توجب غلبة الظن، فتوجب Zر≥ شراء هذا ا_بيع. 

اÑـنشأ الـثانـي: اخـتFط اÑـال اêـFل بـاÑـال اêـرام: وذلـك بـأنْ يـختلط ا_ـال اëـ5ل بـا_ـال اëـرام ويشـتبه اåمـر 

وL يتميز، وينقسم إلى ث5ثة أقسام: 
o :وينقسم إلى ث5ثة أقسام :hانبìاخت5ط محصور من ك5 ا

1( ) العسق?ني، أحمد ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار اiعرفة، بيروت،1959م، ج4، ص294
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اخـتFط امـتزاج: كـأن يـختلط إنـاء عـصير مـع إنـاء خـمر، فـهنا L يـجوز لـه أن يـنتفع بـه بـبيعه أو شـربـه −

أو أي وجه من أوجه اLنتفاع. 
اخـتFط اسـتبهام مـع الـتميز لـÆعـيان اÑـقصودة لـذاتـها (كـالـعروض): فهـذه شـبهة وجـب اجـتنابـها −

باdجماع، ومثاله: اخت5ط مذكى ¥يت فهنا L يجوز اLنتفاع بك5هما. 

اخـتFط اسـتبهام مـع الـتميز لـÆعـيان غـير اÑـقصودة لـذاتـها (كـالـنقود):فـ5 يحـرم عـليه جـميعا، −

بـل يَحْـرُم اìـزء ا>َُـر¬م، فـلو عَـلمِ أنّ ربـع مـالٍ قـد كسـبه ربًـا، فيحـرم عـليه الـربـع ومـا تـبقى حـ5ل فـي 

حقّه. 
o خـت5ط أنْ يـتناول شـيءLيَحـرمُ بهـذا ا L ـُكم أنّـهëاخـت5ط حـرام غـير مـحصور بـح5ل غـير مـحصور: وا

بـعينه احـتمل أنّـه حـرام وأنّـه حـ5ل، إLّ أنْ يـقترن بـتلك الـعh عـ5مـة تـدلّ عـلى أنّـه مـن اëـرام، ولـو قـدّر 

غلبة اëرام دون ع5مة خاصّة فتركه ورع وأخذه ليس بحرام، كحكم اåموال في زماننا.  

o ــكم الــغلبةëيـَـلزم اجــتنابــه، والــعلّة فــي هــذا ا L اخــت5ط حــرام مــحصور بــح5ل غــير مــحصور: وهــذا

واëـاجـة جـميعًا، كـما لـو عـلم أن مـصرفـا إسـ5مـيا فـي بـلد مـعh يـتعامـل بـالـربـا فـ5 يـلزمـه اجـتناب جـميع 

ا_صارف اdس5مية في هذا البلد. 

o جـتناب أوْلـى، كـوجـود صـكوكLـكم هـنا أن وجـوب اëاخـت5ط حـ5ل مـحصور بحـرام غـير مـحصور: وا

إســ5مــية مــعلومــة الــقدر فــي مــحفظة اســتثماريــة L يُــعرف قــدر الــسندات فــيها، فــاåولــى بــا_ســتثمر 

اجتنابها.  

اÑـنشأ الـثالـث: اWخـتFف فـي اOدلـة: وذلـك بـأنْ يـختلف الـفقهاء فـي حـكم مـن اåحـكام ا_ـتعلقة بـا_ـال، 

كاخت5فهم في حكم التورق الفقهي، واجتناب هذا النوع أوْلى. 

 hوشـامـل لـلمال ا_شـتبه رجـاء أن نـكون قـد وفـقنا فـي ذلـك، ونـوصـي الـباحـث œوبهـذا نـصل إلـى بـناء تـصوّرٍ عـام

وأهــل اLخــتصاص بــاعــطاء هــذا الــنوع مــن اåمــوال مــزيــد رعــايــة واهــتمام، وتــوســيع دائــرة دراســته وبــحثه، 

وجـعلها أكـثر شـموL ونـضجا، كـدراسـة اåحـكام ا_ـتعلقة فـيها، وطـرق اLنـتفاع بـها اقـتصاديـا واجـتماعـيا، 

وغير ذلك. 
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